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The conflict between Document and Evidence (Witness) is an 

ancient and difficult challenge in the field of Iranian jurisprudence 

and law. The debate dates back to the beginning of Islam. Since 

most people were illiterate at that time, and in order to prevent 

some transgressions, jurists usually neglected the Sanad. While we 

see that the greatest verse in the Qur'an confirms the authenticity 

of the Sanad, scholars' reliance on the books of later jurists as the 

source of their opinions, especially in following consensus, the 

way of life, and the conduct of wise men, is a valid reason for 

relying on the Sanad. If there was disagreement regarding the 

Sanad, it was over the limits and scope of the Sanad's validity. For 

example, Ibn Idris al-Hilli did not accept the validity of the Sanad 

except in financial rights between people. If we accept that a 

document constitutes evidence in the general sense of a document, 

this places it in the same category as a judge's testimony. In many 

cases, its precedence over testimony in the specific sense is not 

without meaning, unless the evidence is stronger than the 

document. In this case, precedence is given to the judge's 

knowledge, not simply because it is evidence. From a legal 

standpoint, the deletion of Article 1309 of the Civil Code, based 

on Articles 4, 90, and 91 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran, appears acceptable, and there is no room for 

doubt about this deletion. 
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يعُتبر التعارض بين السند والبيّنة من القضايا القديمة والمعقّدة التي تواجه الفقه والقانون الإيران، ويعود النقاش 

الوقت أمّيين، مما دفع الفقهاء إلى التركيز في هذا الموضوع إلى بدايات الإسلام؛ حيث كان معظم الناس في ذلك 

إلى  بوضوح  تشير  القرآن  في  آية  أطول  أنّ  نجد  ذلك  ومع  بالسند،  الصارم  التقيّد  من  بدلًا  التجاوزات  منع  على 

 .أهمية السند وصحته 

يتعلق بالإجماع، ومنهج تعتمد آراء العلماء في هذا المجال غالباا على مؤلفّات الفقهاء المتأخّرين، لً سيّما في ما  

بشأن  خلافات  أو  اختلافات  وجود  حال  وفي  بالسند،  للتمسّك  ا  وجيها سبباا  يقدّم  وما  العقلاء،  وسيرة  الحياة، 

الأسناد، فإنّّا تتركّز عادةا حول حدود ونطاق صحّة السند، وعلى سبيل المثال: نجد أنّ ابن إدريس الحلّي لم يقر  

 .قوق المالية بين الناسبصحّة السند إلً فيما يخصّ الح

وإذا اعتبرنا السند بمثابة بيِّّنَة بالمعنى العام للوثيقة، فإنّ ذلك يجعله يدخل في نفس تصنيف شهادة القاضي، وفي  

إذا كانت  واضحة، إلً  دلًلة  مما يحمل  الخاص،  بالمعنى  الشهادة  على  الأولوية  يُمنح السند  قد  الأحيان  من  كثير 

من السند، وفي هذه الحالة يرُجّح تحقق علم القاضي بناءا على تلك البيِّّنَة، وليس لمجرد كونّا  البيِّّنَة ذات قوة أكبر  

 9٠و  ٤من القانون المدن بالًستناد إلى المبادئ    13٠9تعُتبر بيِّّنَة، ومن الناحية القانونية يبدو أنّ إلغاء المادة  

  يثير مجالًا للشك في صحته. من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرار منطقي لً 91و

 السند، البينّة، التعارض، تقدّم السند على البينّة، تقدّم البيّنة على السند   الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 

) ق.م (، فإنّ أدلةّ الدعوى هي الاعترافات والمستتتتتتتلمكدات المالموهة والوتتتتتتتوادات والظمم، وفقًا للك ام الق تتتتتتتا ي   1258للمادة  وفقًا  

ًّ يقدّم أند    الإيراني، يجب أن تصتتتتتتدا ابناام هكاً  علن القاكون المالموك، هكا  نالات كونة ياون فظوا تينااف هم كلة ابدلة، فمو

ًّ لإ   ات نقّه، ويقدّم الوتتتتدخ اسنر اتتتتكدًا يإلب فظه كمتتتتداا اااس لصتتتتااه، والستتتتهاا اسن هو     و  ه   ااالة  ابشتتتتداي دلظ

  بيوّما ي ينإي قاضي اللمحقظق ابولويةَّ؟ و  ه ا المقاا وهيند عرف تينريف المصإلحات الّز ة   المقد ة، اكلمكاوا   الجز  ابوا محة 

 كلمكاوا اللمينااف هم اب رين، واظلمس اللمين ن عن الكلمظجة   الخاتمة.ه ين الس  م، و  الجز  الواني ا

 ابوا  تينريف ال ظِّكَة 

[، والوضوح والاكاواف ] اللظو ي،   259، ي  1، ج  1412ع رِّفَت كلمة  "هتَظِّكَة"   الميناجس باا جَّة والدلظ  الواضح والقوي ]القريوي،  

[. واللرق هم ه ين اللمينريلم هو أنّ اللمينريف ابوا يكإ ق علن ذات الس ب والداا،  218، ي  6، ج  1416[، و] الإريحي،  70، ي  2ج

 أ ا الميننى الواني فظون كلى  يننى ااس المصدا ال ي قد ياون أكور أللة للينق .

جة الواضحة، وهو كلة الميننى  الميننى امإّنًا  وي دو أنّ الميننى الامإّني لظة هينظدًا عن الميننى اار ، كما تسلمددم ال ظّكه بميننى اا

اها  الينرضي له   الالمة، وكن كان   هينض الينادات هو كلسه الميننى الورعي. و"ال ظكة" تينني شاهدين عادلم، وهو  ا قد ي دو مخلمللًا عن  ينك 

ن الواهدين الينادلم يرجع لغل ة  الوا ع، لان باللمأّ     شمولظة تلك الالمة، التي تينني ا ً ا واضحًا وواضحًا، يمان القوا كنّ تإ ظقوا عل

[، وال ي  11و  10،  7، ج  1419الميننى، و ن اب ولة علن ذلك اؤية الكاظرين وهو عدلم ويرجع تيندي  شواهد عدلم كلى اللم ادا ابولي ]

 هيند الك ر   اللم ادا ابولي يص ح كلة الميننى الوا  ؛ ول لك فإنّ كلمة هتَظِّكَه توم  شاهدين عدلم أيً ا. 

 لواني  تينريف السكد ا

[، و ا يسلمكد كلظه ويت يْنلَممَدعلظه ]الجوهري، 105،3،1404قد وَاَدَ  لت "اكد" تينريلات كونة،  و   اك مام الوي  كلى شي  ]اهن فااس،  

ااس فاااي  [، وقاا هينض  كنّ )السَّكّد( كلمة عرهظة، ولان هينض الكاس قد زعموا أنها   سجلة بمينكظم ا ظسظم، اللمسجظ  ك489،2،1410

القاضي، و راوم، و راوم  لاي، وشظك، وو ظقة، وكلماهة، وااالة تينإي الإة كلى وظظلة و لاظة لإعإا    الينرهظة ويينني نلمس   ولمق  ن 

 [.126،1390لودخ  ا، و  الميننى الواني ت سمن و ظقة ااس عربي ]اهن فااس 

)هت( عرّف المحرّا بأكهّ السكد هو أي كلماهة    1284فرق، ولان   المادة  الميننى امإّنًا  يسلمددم   الامإّح الميننى اار  كلسه ولا  

 يمان االمينمالها بج  ك  ات الدعوى أو للدفاع عن شي   ا. 

 يلمِّسُّ االمددام  اللمينريف أعّ  بحظث ياون هكا  عكصران أاااظان   السكد أو الو ظقة   
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للمحديد كلماهة السكد؛ بنّ السكد ياون دا ما  الموبًا، علن الرغس  ن أكه يلم من    ابوّا  الالماهة وكلماهلموا، والتي ي دو أنها غن ضرواية 

[، و ع ذلك فلظة ك  كلماهة تينلمبر اَكدًا، ه  كنّ الالماهة التي  يمان الاالمكاد  1393،67أ واا الينّ ات الإاشادية وعّ ات اادود ]فوظمي،

و  الانتراعات الجديدة يمان أيً ا اعلم اا هينض ابشظا  وثا ق،  و  هظانات الراالة    بها   الدعوى لإج  ك  اتها تينلمبر اكدًا ]المرجع كلسه[.

، مما يينني أنّ هظانات الراالة هي أي ا ز ادث أو  ينلو ة أو  لووم يلمس  1382 ن قاكون اللمجااة الإلاتروكظة المينلممد عام    2وفقًا للمادة  

 ينلو ات كلاتروكظة أو هصرية أو جديدة للملقظوا أو تخزيكوا أو  ينالجلموا؛ وعلن ه ا فإنّ  ككلماجه أو كاااله أو يلمس كطّقوا باالمددام تقكظات  

 الالماهة لا تقلمصر علن الراا   الواقظة أيً ا. 

الواني  القداة علن الاالموواد أو الاعلمماد علظوا، كما ذكرنا، هي  سلمكد  الموك يمان االمددا ه كدلظ    المحامة، وه   القداة  

[، وبالإ ع تجدا الإشااة كلى أنّ  68د يجب أن تلمس ضد ابطراف أو  ن يمولّوس قاكونًا، ولظة ضدّ طرف ثالث، ]المرجع كلسه، علن الاالمووا

 [. 1390، 128كّ  و ظقة يمان الاالموواد بها، كأشرطة الصوت واللظديو، لا تينلمبر و ظقة. ]عزيزي، 

الو ظقة كلى اسمظة وعادية بموجب المادة   ، يينني  صإلح "السكد الرسمي" المسلمكد ال ي "تينلمبر المسلمكدات التي تم  1289وأنناً تكقسس 

دات  كعدادها    المب اللمسجظ  الينقااي أو  ااتب اللمو ظق أو غنهس  ن المسهولم الرسمظم   كإاق انلمصاموس وفقًا للأك مة القاكوكظة  سلمك

 اسمظة". 

 سمظة  سلمكدات عادية.وبه ا اللمينريف، تينلمبر المسلمكدات التي لظست  سلمكدات ا 

 الوالث  تينريف اللمينااف 

يمان أن تاون كلمة "تينااف"   ولمقة  ن  ادة )عَرف( بميننى ال ووا والإعراف، أو قد تاون  أنوذة  ن ضدّ الإوا )عَرَف(،     

وأهرزت ه   له  أظورت ه  أي  الوي ،  له  وعرضت   أ ر ك ا.  علظه  وعَرضت   ظَوَرَ.  أي  أ رٌ  له  )عرف  الجوهري   ]الجوهري،    وكلمب  ،  1410كلظه. 

3/1082] 

 [  ٤/٢٦٩، ١٤٠٤ويرى مانب   قايظة اللغة كلى أنّ الميناني المدلمللة له   الالمة تينود كلى  يننى اليَنرْف  قاه  الإُّوا. ]اهن فااس، 

ااف ا  م  كما أنّ  يننى الللظ يينبّر عن جوهر  وتر ، ويدا علن تينااف شظئم ضدّ هين وما ال ينض، و  للظ اللمينااف يقاا تين

[؛  1409،  437لل ظم أو أكور، بحظث يك ر الينرف للوهلة ابولى كلى   مون الللظ، وا  ان لكلي المحلموى اسنر ]اسنوكد الخراااني،   

اوي  ول لك فإنّ  يننى اللمينااف هو دلظ  اللمينااف الينر ؛ ول لك نظث لا يكإ ق الكزاع الينر ، ولا تكإ ق   ه   ااالة قواعد الكزاع ]المو 

[. و يننى تينااف ابدلة هو ااالة التي ياون فظوا محلموى ابدلة التي ذكرها الإرفان بحظث يخالف ك   كوما   مون  301،  1430الخمظني،  

 اسنر، وهو  ا لا يمان للقاضي الجمع هم الس  م. 

 الجز  ابوا  ال ظِّكة والسَّكد 
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 . قظمة ال ظِّكة 1

  اسيات وابناديث والإجماع و  ادئ اااما . لقد ذ كِّرَتْ قظمة "الَ ظِّكَة"   

 أ( اسيات 

 قَدْ تَمَّ اللمأكظد  علن نجّظة ال ظّكة   عدّة آيات ك كر  كوا  ايلي  

 ْاِّجَالِّا سْ ...  وااْلَموْوِّد وا شَوِّظدَيْنِّ  ِّن     [. والاالمدلاا به   اسية هو أنَّ شوادة اَج لم ي ينلمبر ن جَّةً، وكلا لََْ  يت هَْ ر  282]ال قرة

 ه لك.

 َّوَأشْوِّد وا  عَلَظْوِّسْ ... فاَاْلَموْوِّد وا عَلَظْوِّن    [ 15]الكسا 

 [. 94، 1390ي، واا جَّة   ه   اسية أيً ا أنّ الووادة علن الرَّج   أو المرأة تينلمبر محظحة ]المصإلو 

ٌ قتَلْ  ه  ... ...  الوظخ الإواي كشااة كلى اسية    [. 283]ال قرة   وَلَا تَاْلم م وا الوَّوَادَةَ وََ نْ يَاْلم مْوَا فإَكَّه  آثِِّ

، فإنّ كلممانها لَ يان يينلمبر كثماً. ًّ ةً ودلظ  وعلن ه ا، فإذا لَ تينلمبر الووادة ن جَّ

وقاا كنَّ ه   اسية تدا علن أنّ شوادة غن اللااق  ق ولة    ... ولا تتَقَْ ل وا لَه سْ شَوَادَةً  أهَدًَا... وأضاف أيً ا أكهّ كشااة كلى اسية  

 [.171/ 8]الإواي، الم سوط  

 ك( الروايات 

بابًا   محة الووادة وتلصظلوا. والرواية ابولى  (  56( اواية   )275وقد وَاَدَ   المجلد الوا ن عور  ن كلماك واا   الوظينة نوالي )

ٌ قتَلْ  ه  اسية علن    ه   ااالة   كظة   أنَّ ه   اسية تدا علن وجوك    [ واوي عن الإ ام الصادق 283]ال قرة     وََ نْ يَاْلم مْوَا فإَكَّه  آثِِّ

ظة الاالموواد. ا تَداُّ ن جِّّ  الاالموواد، كما أنهَّ

لَْ ظكات وابيمان«، و ينكا  كنّيِّ أنْاس  هظكاسْ وفقًا لل ظّكات والْقَسَس، لا  الق ا  عن ااوا اللهو  أناديث باك  ي هتَظْكَا سْ باِّ ا أقْ ِّ   »كنََّّ

  ِّن نّا علس الغظب. 

[.  95،  1395إلوي،  فو   الرواية بالإضافة كلى أنّها تينبّر عن كوعظة اااس هم الكاس، فإنّها تينبّر أيً ا عن  وروعظة الينلس ومحلمه ] ص 

 [. ٨١٤ ويرى المحقّق الكراقي   عوا د ابيام أنَّ نجظّة الووادة تأتي   الينموم وفقًا للإجماع والرواية ااسكة. ]الكراقي، عوا د ابيام 

 ج( الإجماع 

[، ]المراغي   811ي، الينوا د، و ن ابا اك ابنرى التي وادت   محة الووادة كجماع اللقوا ، فَمِّنَ ال ين يينلمقدون بالإجماع ]الكراق

 [. 99( الل ين ادّعظا أنّ هكا  نص  كجماع    ه   المسألة، ويكلمق  ه ا الإجماع كلى ندّ الاالملاضة ] صإلوي، المصدا كلسه، 2/650
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ت وابناديث الم كواة لا  و  كقد الإجماع المزعوم له ين اللاضلم يك غي القوا كنَّ الإجماع لا مجاا له هكا؛ بنَّ الإجماع  ع وجود اسيا

  اان له ولظة بحجَّة، فوو   نالات نامة نظكما لا توجد آيات وأناديث يمان الاالموواد بها. 

 د( أموا اااما  وانة الوّرع

بّر   ن الممان أنّ كلممسّك   نجظة ال ظّكة بحامة اااما  وطريقة الورع، ولان بما أنّ هكا  الاون  ن اسيات وابناديث التي تين

 هوا  كا   عن محة ال ظّكة، فإنّ الاالموواد بهما يينلمبر باطًّ وغن ضرواي.

 . اللمحقق 2

) ق.م ( و ن ابدلة المق ولة الو ظقة المالموهة، غن أنّ فقوا  الإ ا ظة لا ييننون لها اهلمماً ا، وعلن ا ظ  المواا  كلمبَ    1258المادة  

 [ 3/456، 1412عًا اوا  كان مخلموً ا أو لا«. ]االي،  الينّ ة االّي  »لا عبرة عكدنا بالالماك كجما

الماك  أ ا المرنوم السظد محمد جواد الينا لي، فإكهّ يرى أنّ  ا قاله الينّّ ة  ق ولًا عكد ك اا اللقوا ، فظقوا  »قوله  لا عبرة عكدنا بال

 ها نتى   الملاتظح«. كالخّف والسرا ر والورا ع والمسالك وغن   ،كجماعًا  ينلوً ا و كقولًا    واضعَ 

ة  كوس   كنَّ كّم الينّّ ة ااِّلّي ال ي قاا هيندم محة الالماهة عكد الإ ا ظة، قد تم ق وله وأكَّدَ علظه كونٌ  ن الينلما     كاا ات مخلملل

ّّ ة ونتى  لاتظح الااشاني أيً ا ]ا ،  1419،  10/2/171لينا لي   الوظخ الإواي واهن كداية والمحقق االي والووظد الواني و   هللات الين

[. ثِ يقوا   ع الينلس أنّ أبا علي الإااا  وند  هو ال ي ق   الكخّ لصالح الكاس، لاكه يرى أنّ الكخ باط    ندود الورع، وكن  171

ه كما يقوا الينّّ ة  كاكت مخالللمه لا ت رُّ الإجماع الم كوا ]المصدا كلسه[. والس ب   عدم ضرا  ينااضة الإااا  للإجماع الم كوا هو أكّ 

 [248  كلماهه "  ادئ الوموا" فإنّ  ينااضة اللقظه الملموفّّ لا ت رُّ بالإجماع ال ي تّم هيند كشااله. ]االي  

  ونوا المسألة المإرونه يزعس أنّ  وت الإااا  كان ق   تحقّق الإجماع، وابما له ا الس ب لا يرى الينّّ ة ضرااً    ينااضة فقظه  لموفّّ 

[ و ن اللقوا  ال ين يينلمبرون الالماهة محظحة يمان الرجوع كلى الينّ ة ابادهظلي ال ي اعلمبر محة الالماهة  8/446اع الم كوا ]االّي  للإجم

 [.1416، 12/12/95  نالة الينلس بأنّ الالماهة ماداة عن شدخ ولظست  زواة، وهلممام قصد الميننى ]ابادهظلي  

 ه   المسألة؛ نظث يقوا  كذا قا ت القرا ن ااالظة وغنها علن كاادة الااتب هالماهلمه  دلوا  وكّم مانب الجواهر واضح جدًّا  

الللظ المسلملاد  ن اسموا، فال اهر جواز الينم  بها؛ للسنة المسلممرة   ابعصاا واب صاا علن ذلك،نصومًا  ع  ّن ة عم  الينلما     

 [.1374، 40/304  كلم وس المينموا علظوا هم الينلما  ]الكجلي   كس لموس الخّف والوفاق وكقلوس الإجماع ووغن 

الالماهة  ق ولة ]ابشلمظاني،   اعلمبر علما  آنرون  ]الال ايااني   1363،  286ف ًّ عن المحقق ابادهظلي ومانب الجواهر، فقد   ،]

 [. 1409، 85،  7/10؛ الونازي  1410، 2/12

 كلى اسيات وابناديث وا ب ابولوية وطريقة اللملان و ينرفة القاضي.  وأّ ا االة اللمحقق  ن الصحة، فظمان الرجوع
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 أ( اسيات 

 وأهسّ آية  ذكرت لإ  ات ن جّظة السكد هي اسية اللمالظة  

 ٌلْيَندْاِّ وَلَا يََْكَ كَاتِّبٌ أنَْ يَاْلم بَ كَمَا عَلَّمَه  اللََّّ   يَا أيَتُّوَا الَّ ِّينَ آَ ك وا كِّذَا تَدَايتَكْلم سْ هِّدَيْنٍ كِّلَى أَجٍَ    سَمًّن فاَكْلم   و   وَلْظَاْلم بْ هتَظْكَا سْ كَاتِّب  باِّ

 [. 282]ال قرة   فتَلْظَاْلم بْ وَلْظ مْلِّ ِّ الَّ ِّي عَلَظْهِّ ااَْقُّ وَلْظَلمَّقِّ اللهَ 

 [. 1418، 3، 116]الزانلي،  نامًا فقوظًّا، وهي أطوا آية   القرآن  30وقد االمدرجَ هينض  الملسرين  ن ه   اسية  ا يص  كلى 

 [. ١٣٦٥، ٦٥/ ٣ويينلمبر هينض ال انوم أنّ ه   اسية دلظ  علن محة السكد ]الااظمي  

[  1414،  2،  219ويرى المرنوم الإبراي   تلسن  فا دة الالماهة    كع المدين  ن كسظان ديكه والوينوا المهلَ  ن الدين ]الإبراي،  

؛ ول لك لا يهن   كه وجوك الالماهة    و ن ه ا الاالمدلاا يمان االمكلماج محة السكد، اغس أنّ الران  الس زوااي يرى أنّ اب ر بالالماهة كاشادياًّ

[. فإذا  1981،  1،  448[، كما يمان أن  ه ا الم مون  ن كلمابات المرنوم  غكظة ] غكظة،  1414،  4،  405ولا محة السكد ]الس زوااي،  

ًّ ونجةً، وكلا فّ  يننى للوقة هه. اعلمبرنا اب ر هالماهة كلماك أ راً كاشادياًّ   ، فإنّ الوقة بالالماهة لا تاون كلا عكد ا كينلمبر السكد دلظ

و ا يجين  السكد محظحًا هو الخلمس أو اللموقظع علظه، فوو لا يصح   ندّ ذاته ونلمس الو ظقة قديم قدم الخلق، فقد اوى المرنوم الالظني  

د أنبر الله تينالى أكهّ اوف يكسن وعد  قريً ا، وأ ر جبري  و ظاا ظ  أن يالم ا وعد    و ظقة  وعد آدم بإهدا  المم اكة  ن عمر  لداود، وق

 [ 7/378،  1401ويخلممانها بأجكحلموما المص وغة هتراك ناي، »اكلم وا علظه كلمابًا فإكَّه قاا  فاكلم وا علظه كلمابًا وانلممو   ن طظكه«. ]الاا ،  

الخلمس   لمداولًا؛ ن أيً ا كان  لظإمئن    ظث كان ااوا اللهوقديماً  الصحاهة،  هظد المة  ن  السّطم، والتي أاالوا  يخلمس ااا له كلى 

سْلَملِّمم محة الراا   ]المجلسي  
 
 [. 382/ 20الم

  1301 ن قاكون اللمسجظ ، تمت  كاقوة توقظع المسلمكد، و  المادة  48،   المادة  1339وفظما هيند نَ َّ اللموقظع  مح َّ الخلمس، و  قاكون 

 )ج.م( و  ت أيً ا أنّ اللموقظع علن كلماهة أو  سلمكد هو دلظ  ضد الموقِّّع. 

و ن المادّة التي نصلكا علظوا  ن كلماك "الاا " نوا اتّخاذ جبري  و ظاا ظ  شاهدين علن عود الكبي آدم، يلم ح أنّ وجود شاهد    

  كعداد السكد، كلا أنّ ذلك ي ظف كلى محة السكد ويهدّي كلى  ينرفة  السكد قد تّمت  كاقولمه  ك  القدم، اغس أكهّ لظة جز اً  ن الاللمزا ات  

  لملقظه.

 ك( الروايات 

 لقد واد   ه   الق ظة أناديث كونة اجظة السكد ك كر هينً ا  كوا  

الالماك علن واند  الرواية ابولى  عن أبي نديجة أنّ اجّ كلمب كلى اللقظه   اج  دفع كلظه اجّن شرا  لهما  ن اج ، فقاا  لا ترد  

الورا       كا دون مان ه، فغاك أندهما أو توااى   هظلمه، وجا  الظ اع  كوما، فأكار الورا  يينني الق الة، فجا  اسنركلى اليندا، فقاا له  انرج 
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عليّ، فو  يجب أن  نتى كينرضه علن ال ظكة؛ فإنّ مانبي قد أكار ال ظع  ني و ن مانبي ومانبي غا ب ولينله قد جلة   هظلمه يريد اللساد 

  كذا كان   ذلك مّح أ ر القوم فّبأس كن شا   يينرف الورا علن ال ظّكة نتى يوودوا له ا، أم لا يجوز له ذلك نتى يجلممينا؟ فوقع 

 ن الدلظ  علن  [ الموالة   ه   الرواية أنّ السكد كلسه لا يينلمبر نجة هظع، ه  يينلمبر ضرواياًّ لللمأكّد 1412، 27/295الله. ]اارّ الينا لي  

  ذلك يلمسّ تسلظموا كلى الإالب، لان يك غي أن يقاا   الجواك ككه بما أنّ السهاا لَ يان   محة السكد، ه    فين  الومي وواج ه تسلظس

 السكد  ن عد ه، لان هكا  ناجة كلى اواية أقوى لللمأكد  ن محّلموا. 

  قدم كلي كلماك  ية ابولى  وهي محظحة عمر هن يزيد، وهو يسأا  الإ امَ الصادقالرواية الواكظة  كنَّ الرواية الواكظة هي أهلغ  ن الروا

  كن كان مان ك  كنّي أعرف ناتمي ولا أت كر محلموى الالماك،  السكد، ه  يجب أن أشود لصالح مانب السكد ط قا له؟ قاا الإ ام

  قة و ينه اج   قة، فاالموود له. 

د بح وا شاهد آنر. ويمان القوا كنَّ السكد وند  لظة كافٍ، فظجب أن ياون هكا   محة السك  و  ه   الرواية يهكد الإ ام 

 شاهد  ع السكد، لان الجواك هو أنّ ن وا الواهد ضرواي ل مان مدوا  سلمكد، وكذا تأكدنا  ن مدوا  سلمكد، فوو دلظ    ند ذاته. 

أادنا أن كقوا كنَّ المو وق هه هكا هو وجود الدلظ ، أي    تأكظد ضمان مدوا الو ظقة لإزالة اللمزوير؛ ول لك كذا  وقد طلب الإ ام 

المدعي بالسكد ووجود شاهد آنر، ولان ه ا الانلمماا  رفوف؛ بنّ المدّعي بالسكد، وهو لظة الواهد هو وجود المدّعي، وي قن شدخ  

سكد هو أكه كذا كان الموقع علن الو ظقة يلم كر   قة لا يقوا الدلظ ، فوجود السكد كلسه له مح    الإ  ات، لان الموالة   ت كر محلموى ال

  مونها، فّ داعي لوجود شاهد، ووجود الواهد هو بكهّ يلم كر  ا وقع علظه؛ و ن هكا ابما ذكر هينض الموايخ  و  الملظد والوظخ الإواي  

[، ولان كما  1368،  24/  224لسي،  ه ا الورط نجة علن الوقة بالسكد، وقالوا بإ اان الينم  بالسكد  ع وجود شاهد  ع السكد. ]المج

 قلكا فإنّ  يننى ه ا الورط هو ضمان كمداا الو ظقة، وكلا فّ  والة   محة السكد كلسه. 

  الرواية الوالوة  التي يلمس الكقاش نوا محة اكدها هي اواية ااسم هن اينظد، ال ي يقوا  كلمب جينلر هن عظسن كلمابًا كلى الإ ام 

أم  أنّهس جا وني هالماك زعموا أنّهس أشودوني علن  افظه، و  الالماك اسمي بخإي قد عرفلم ه، ويريدون  ني أن أشود ط قًا له ا السكد، أشود  

  "لا توود ". و ن ه ا ااديث ال ي هو  ن كوع المراالة وهو ضمني، ويمان أن يهن   ن ابن اا، ولَ يان  ق ولًا أيً ا  لا؟ فقاا

لا  ة. ثاكظًا   ه   الرواية  سألة اللمسا ح   الووادة تإرح أنّ للواهد ااق   الووادة عكد ا يصظ ه اادث، وبما أنّ السا   لا يرى كالمكاقو

،  نط يد  واسمه   تلك الو ظقة ولا يرى توقظينه فظوا، فوي عّ ة ولا تجوز الووادة كلا هووادة شاهد، ولا نرج     دأ الاالموواد بالسكد

و شَرطَي الوقة   أ اكة نا   السكد والوقة   كمداا  لو لَ يان هكا   شاهد علن ا ظ  المواا، كما ذهب هينض ك اا الينلما  كلى محة  أ

،  124؛ الكجلي،  1415،  18،  349؛ الكراقي،  532،  8،  1375الووادة هلمسلس  ابنداث، نتى لو لَ يلم كر أم  اادث. ]االي،  

 .143/ 1، 1422؛ الخو ي،  1374، 41
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 ج. ابولوية 

و ن أدلة محة السكد يمان الاالموواد بابولوية؛ بن اللقوا  قالوا ككهّ كذا كلمب القاضي كلى قافٍ آنر أكهّ   الدعوى المرفوعة  ن  

فقد اعترف  "ألف" علن "ك"، يمان للقاضي الواني الاعلمماد علن كّم القاضي ابوا. وفظما يلمينلق هاّم القاضي ابوا للقاضي الواني،  

   هينض ابشداي  و  المحقق ابادهظلي علن أنّ القاضي ابوا ابما لَ يالمب الراالة نسب الميننى، وباللمالي لا يمان الو وق بالالماك، ولان 

ة، أي  اقلم اس القاضي وعن نق الكاس يمان الو وق بالالماك، وقد فوس أكهّ بااصوا علن ش وة قري ة  ن اادث يمان الو وق أيً ا بالالماه

 [209، 12، 1416أن ش وة اادوث أقوى  ن  ينرفة ال صر، ويلمس ااصوا علظوا  ن ضمان كمداا الو ظقة والالماهة. ]ابادهظلي،   

ه  وه ا اب ر ذكر  المحقق ابادهظلي   كق  ناس القاضي ابوا كلى القاضي الواني، لان بما أكهّ لا يكق  نامًا شرعظًّا، فظمان فوس أكّ 

ت الوقة   الالماهة، يمان اللمصرّف بم مونها، وككهّ قريب  ن الينلس، وهو أعلن  ن الرؤية، أي أكهّ كذا ككت تسلمإظع اللمصرّف هكاً   نظوما نصل

ن  علن الرؤية، فظماكك أيً ا الو وق بالالمابات والمسلمكدات  ن نّا الاهلممام بالمحلموى؛ بنّ المقصود بالو وة قريب  ن الينلس بااصوا عل

ينادي، ولظة مجرد الو وة، كما   تقديم الدلظ ، يلمس ككوا  الينلس الينادي للقاضي، وكذا جا  هدلظ  أعلن  ن ذلك، فإكهّ يالي، ونتى  الينلس ال

ين   لو لَ يحص  للقاضي علس عادي، فللقاضي أن يصوت بمقلم ا ، وعلن الرغس  ن أنّ المرنوم الس زوااي   يقوا نجظّة ال ظّكه أنّ  ا يَ ر هل

ا الينم  بال ظكه هو  ن أج  ااصوا علن المينرفة الينادية،   ال ظّكه ،  1/233نتى لو لَ تلمحقق المينرفة ال اطكظة. ]الس زوااي     لظة ع ادة ديكظة، وكنََّّ

ع ذلك  [  ع توضظح أكه نتى اسيات وابناديث التي تهيدّ فين  ابدلة الينقلظة  و  الخبر الوقة وال ظّكة لما لها  ن  ن  و وقظة ومحة، و 1413

 [١٠٥/  ٢يرى الينقّ  الك ر   محلموا، ولَ يان هكا  تينااف  ينوا. ]الخمظني  

ًّ  للدعوى الق ا ظة   ناا تينااضه  ع ال ظكة، أنّ السكد أف    ن ال ظّ  كة    وابما له ا الس ب اعلمبر آية الله  ااام الونازي السكدَ دلظ

 [17/9/1382]ككز الاالمللما ات الق ا ظة   نالة عدم وجود اتهام وعّ ت االملوام علن واضينظه. 

؛ نسظني  1414/ 2/ 12الموس أنّ الالماهة كاكت  قد ك لمَِّ تْ عن قصد، لا أكهّ ا ق أن كلم وا الودخ  لمماااة الالماهة ]الال ايااني، 

 [. 10 –  85، 1409الونازي، 

 د( السنة

الجواهر اعلممد   تأيظد  للسكد،  علن انة الينقّ  ]الكجلي،  اجوعًا كلى انة الينقّ  يمان اعلم اا السكد نجة، كما أنّ مانب  

]الال ايااني   1374،  4،  304 مدواها  محة  بالالماهة كلّما   ت  الينقّ     قلمه  هسنة  يلممسك  الال ايااني  المرنوم  [ ك لك كان 

يًنا ه   المماااة كاكت  وجودة أيً ا   ز ن  [ كن قظمة محة انة الينقّ  تامن    ا أقرَّ  الورع وأنّ لا تلمينااف  ينه، وط 13/2/1414

[ لان كذا كان عم  المورعم أيً ا   كظًا علن  1978،  176المينصو م؟عوس؟؛ للمس ق وا القاكون ولَ يان بحاجة للموقظع الوريينة. ]الصدا،  
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وا كلظه، ولان كذا كان  ن الممان أن  السكد والالماهة علن  وروعظة ومحة عملوس  ن ق   المينصو م؟عوس؟، ويمان للمورعم أيً ا أن يون 

 تاون أفيناا المورعم أيً ا   كظة علن الينق ، وأن تاون جز اً  ن أالوك الينقّ ، ولا يمان الاعلمماد علظوا كأااس شرعي. 

 هت(  الاالمقرا  

را  هو أن يلمس كجرا  عام عن طريق  و ن ااجج التي ذكرها ك اا  الينلما  هي ن جة الاالمقرا ، ط يًنا هورط أن تاون تاّ ةً، و يننى الاالمق

ًّ المحقق االي   عدم كمراا  علن عدم الخلود أمر علن الاالمقرا  ]االي،  1408،  161الكاس    وقف  ا ]الووظد الصدا،   ،  220[ فمو

[  1419،  3،  55ااي،   [ كما تمسك المرنوم الوظخ ابكصااي علن الاالمقرا    كلاية كشااة  ابنرس   الينقود والين ادات ]ابكص1414

ورة افض  و ن الموس أن ياون الاالمقرا  تا ًّا، وهي نالات قلظلة للغاية، ولان يمان الو وق أيً ا بالاالمقرا  الكاقخ كذا تم تأكظد ، وك راً لا

 السكد، يمان اعلم اا ه ا الاالمقرا  الكاقخ نامًّا؛ نظث يمان أن ياون علن ابق  داعمًا للأدلة ابنرى. 

 ظِّكَة المالموهة و( الْ َ 

ًّ  الموبًا، وبما أنّ المقصود بال ظِّكَة هو الإن اا عن طريق عدلم للحجة وكقا ة   عدّة  والغاية هي أن يص ح   الإ اان اعلم اا السكد دلظ

 أدلة يمان الاالموواد بها لصحة ه ا اب ر به   الإريقة. 

ا أق ي هظكاس بال ظكات و  ابيمان، كذا كان المقصود  ن ال ظّكات الووادة، فمن الإ ظيني أن ت س شاهدين    كشااة كلى ااديث الك وي »كنََّّ

،  1410عادلم فقط، لان ال ينض  و  المرنوم السظد الخو ي يقوا  لَ يو ت أن ال ظّكة بميننى عدلم  ...  ن تلك الاالمينمالات« ]الغروي، 

رنوم الغروي اللمبريزي، وه   الملردات كلسوا   كواة   تقريرات المواوي  [. وه ا اب ر   كوا   تقريرات السظد الخو ي للم2/317و  1/210

و    82،  1377[ و ن اللقوا  َ ن يرى أن ال ظكة أعسُّ  ِّن شوادة عدلم. ]محقق دا اد،  ٦٧و  ٢/٦٦،  ١٤١٥نلدالي ]المواوي الخلدالي،  

ك رهس، يينلمبر هتَظِّكَةً  أيً ا، وه ا فظما تينلمبر الو ظقة الرسمظة،    [ ويرى ال ينض  أنّ الإقراا  348و    1/40،  1370؛ الجينلري اللكارودي،  1383

،  132،  2002؛ الوواوي  1998،  2/144بحسب السكوواي،  ن أهس وأقوى ابدلة   قواكم الينديد  ن الدوا الإاّ ظة. ]السكوواي   

ًّ قالو 92 ا  كنّ ال ظّكة كذا كاكت تينني شاهدين عادلم، علن ا ظ   [ فظما ذهب ال ينض كلى عدم االمينماا ال ظّكة كلا   شاهدين عادلم، فمو

دَّعِّي والظمم علن َ ن أكْاَر« ]كواي،  
 
[ وال ي يسينن كلى تمظظز  368/ 1407،  1407المواا، فوي تلم من الإقراا والقسس أيً ا »الَ ظِّكَة  عَلن الم

 ا يينني أكه قد ياون لا   ن المدعي والمكار دلظ ، ولا يوس  ن  المدعي  ن المكار أن يحدد الاعتراف وواجب ك  واند   تقديم الدلظ ، فو

عي  هو المدعي و ن هو المكار، وال ي بالإ ع، وبحسب ه   الرواية، يقوم المدعي علن كقا ة الدلظ ، ولظة للمكار كلا القسس، ولان يمان للمد

[ وط يًنا  ٤٣و  ١/٤٢،  ١٤٢٢ي علظه أن يو لمه ]الخو ي،  أن يسلمددم شاهدين أو اكدين أو أيّ دلظ  آنر لإ  ات نَقه، يينني أن  ن يدع

 طرنت كشاالات أنرى لظة  ن ال رواي الرد علظوا  ع  راعاة وجود شاهدين عادلم وو ظقة  الموهة  تاون  ق ولةً أيً ا. 
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 الجز  الواني،  اللمينااف هم السكد والَ ظِّكَة

أن ياون هكا  اات اط هظكوما، ويجب أن ياون هكا  تينااف هم  يناكظوما؛   ن أج  تحقظق اللمينااف لا هدَّ  ن ا  م علن ابق ، ويجب  

؛ الال ايااني،  1373/4/110نظث لا يمان الجمع هظكوما، ويرى اللقوا  أنّ ا  م  لمينااضم هما ا  ان  لمكافظان هإريقة غن  لوو ة ]االّي،  

ط عكد القاكوكظم  للمحقظق اللمينااف ]الجينلري اللكارودي،   [ وتراعن كلة الورو 1423،   2/537؛ المواوي ابادهظلي   1410/2/132

1263 ،2/1378 ] 

)ق.م(  لا يمان ك  ات الادّعا  ال ي يلمكاقض  ع محلموا  أو   موكه بالووادة ضدّ  سلمكد  الموك تم اللمحقق  ن    1309ت كر المادة  

 محلمه أ ام المحامة. 

 اسن ناس تينااف الس  م   اللقه. و ع ذكر ه ا المقاا ال ي يينق ه كقاشات كونة، اكلمكاوا 

 تينااف ال ظّكة والسكد   اللقه  الراهع 

م   وبما أنَّ  ين س فقوا  الوظينة لَ يلمماكوا  ن ك  ات ن جّظة السكد، فّ فا دة  ن  كاقوة اللمينااف هم السكد وال ظّكة، وقد أجاكَ الإ ا

ظة أو الالمابات الينادية المدلمو ة هلموقظينات الينلما  الا اا أو بأنلما وس بمواهة شاهد  الخمظني ادًّا علن اهاا نوا ه  يمان أن تاون الوثا ق الرسم

كذا كاكت  صد المالموهة لظست بحِّ جَّة  شرعظة كلا  والمسلمكدات  الوثا ق  الينلس والاعتراف والقسس؟ كنَّ  يقلمصر علن  البرهان  أنّ  أم  لينلس  هظّكة  ااً 

رَّ هينض  الينلما  هصحة السكد، لاكّوس لَ يلمصدّوا لللمينااف هم الو ظقة والووادة، وبما أككّا  [. كما أقتَ 74و  5، 1381القاضي. ]الاالمللما ات، 

الة ياون  ذكرنا عدةَ أدلة علن محة السكد، وقد اعلمبرنا أنظانًا محّلمه أقوى  ن ال ظِّكة، فمن الممان أن يلمينااف السكد  ع ال ظِّكة، و  ه   اا

ا، ولقد تأكّد   دأ محة السكد   القرآن وابناديث، ولان  ا يهكد لظة مجرد عم  شالي، ه  عم   تقدّ ه علن السكد لا يخلو  ن  برّ 

[، ه  كنّ ندود  و غراته  ٢/١٤٠٨،  ٢٨١]الووظد الصدا،      وضوعي، ويترتب علن ذلك أكه عم  نااجي تم تحقظقه   ز ن المينصوم 

 قد ناقووا الورع، وكلا لَ تلمس  كاقوة نجظلمه.

ة الينقّكظة، نتى   نالة اللمينااف هم السكد  وال ظكة، فإنّها ت ع  السكد  قدً ا علن  ال ظّكة؛ بن الظقم بالسكد أعلن  ن  ه   الإريق

لسكد  الظقم بال ظِّكة، فوكا  انلمماا الخإأ والكسظان   الووود، ولان   السكد والو ظقة، ونحن لا كقصد أيّ كوع  ن المسلمكدات، ه  كقصد ا

لموقَّع  ن ق   مان ه نظث لا يوجد أيّ انلمماا لللمزوير فظه، و  ه   ااالة فإنّ أا قظلمه علن ال ظّكة  ق ولة، والجدا ال ي ي قن هو  ابملي ا

 كككا كذا اعلمبرنا السكد هظِّكة  الموهة، فلي نالة تينااضوا  ع هظكة أنرى، اظ ور كلة اللمينااف ال ي ذكرنا    تقدم كندى ال ظكلمم. 

جّظة السكد،  ن  ه   المقالة، أداجت  هم أدلة السكد  ا يدا علن الووادة الالماهظة؛ وذلك بنّي قلت كنّ الإلب الم كوا  و  قسس ن  

و ي.  له شاهدان عادلان شرعًا، ولظة اكة   لمورعة، وأقواا الوظوخ ال ين اعلمبروا الووادة بما فظوا شوادة شاهدين عدلم، تقريرات المرنوم الخ

؛ جينلري لكارودي،   82،  88،  1377[ وهينض اباات ة ]محقق دا اد،  2/67،  1370؛  واوي الخلدالي،   1410،  1/210]الغروي   
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[ واالمددام كلمة هظكة بالميننى الخاي لا يوم  كلا شوادة اجلم عادلم؛ وذلك بنّها وادت   هينض ابناديث،  و   ا  1/40،  1381

 ا جا  هه المرنوم الخو ي   بحث ال ظّكة   المينني الخايّ يوم  اجًّ ويمظكه، أو يوم   [ أو  127، ي27جا  هه مانب الواا   ]المجلد  

( ]الخو ي،   ؛  ١٣٦٣،  ١٥/٣[ كما أنرجه آنرون أيً ا ]ااسظني الروناني   ١/٥٦،  ١٤٢٢ال ظّكه   الميننى الينام )ال ي لا يوم   قَسَسَ الرج ِّ

31/2 ،1418 ] 

لم عادلم فقط، فلس ييند  ن الممان ال هاك كلى ندّ اللمينااف   ال ظكة  ع السكد، ولا هدّ  ن  فإذا كاكت ال ظّكة تلم من شوادة اج

 كيجاد ن  آنر ا  اللمينااف. 

  اا ُّ هو  ه  يجب أن كلم ع طريقة الووادة لإ  ات ااقظقة، أم الموضوعظة أن كلم ع الإريقة؟ أي أكهّ يجب علن القاضي  ينرفة ااقظقة عن 

ظة،  ال ظِّكَة؛ ل لك فقد أدن  شاهدين وشروط أنرى فظوا وكذا أادنا   ينرفة نقظقة السكد علظكا أن كرى أيّ الإرق أناس   اللملان والينقّكطريق  

كاكت  ا  فمن ااامة وضع السكد ق   الووادة؛ ك راً اقظقة أنّ اللمسجظ  والدقةّ   المسلمكد لا ياون عادةً  صحوبًا بالكسظان وابنإا ؛ كلا كذ

  قة القاضي   تحقظق الووادة أكبر، فلي ه   ااالة ت إْرحَ  أاجحظة علس القاضي. 

 الخا ة  تينااف السكد  ع الووادة   القاكون الإيراني 

  )هت(   ناا اللمينااف هم السكد والووادة، أ عْإِّظَت ابولوية  للسكد؛ نظث تقوا  »ق اا السكد الرسمي ال ي   لمت  1309وفقًا للمادة  

  2655محلمه   المحامة، لا يمان ك  ات الادّعا  ال ي يخالف محلموياته بالووادة«، لان الموالة هكا أن مجلة مظاكة الدالموا   اأيه اقس  

؛ بنّها  ، ه   المادة مخاللة لميناين الوريينة؛ بنّهس لَ يينلمبروا الووادة ال ظّكة الورعظة لا قظمة لها  قااكة بالوثا ق الصحظحة8/8/1367هلماايخ  

 تخالف  يناين الوريينة وباللمالي هي باطلة.

 وهكا تجب الإشااة كلى هينض الكقاط  

ا البرلمان هيند  ابولى  ه  يسلمإظع مجلة مظاكة الدالموا كلغا  القواكم التي أ قِّرَّتْ ق   الوواة، أم أكهّ يحقّ له فقط كلغا  القواكم التي أقرَّه

 الوواة؟

المادة الراهينة  ن الدالموا يحقّ لمجلة مظاكة الدالموا كهدا  الرأي   جمظع قواكم ال ّد وتينااضوا  ع الإاّم  الجواك هو أكهّ بموجب  

 [. 1381، 49]مجموعة فلماوى مجلة مظاكة الدالموا،  

دة ابملظة والينكوان اللرعي  ، فإنَّ  ين س الق اة يونون كلى ه   المادة،   نم أنّ الما1309الواكظة  علن الرغس  ن كلغا  المادة المدكظة 

 أيً ا لَ تق   المحامة الينلظا شوادة الووود علن اكد الملاظة.  29/4/1372لمجلة مظاكة الدالموا  وجودان أيً ا. وهلماايخ 

أي مخاللة    هت  ع تيندي   واد القاكون المدني لَ تحدث 1370وجواك الإدااة الينا ة للوهون القاكوكظة وتجمظع قواكم الق ا  هو أكهّ   عام  

 له   المادة.
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   ادّ الإدااة الينا ة يمان أن ي لسَّر بأند الس  م اللمالظم

ابوا  كنّ مجلة مظاكة الدالموا لظة جوة توريينظة، وه    ن  وام هظئات أنرى؛ و ن هكا، ي لترف أن يقوم المجلة بإهإاا قرااات  

 . ن الدالموا 91ن الاالمكاد كلظوا وفقًا لم ادئ المادة تلمجاوز مّنظاته، هكاً  علن اباة المكصوي علظوا، والتي يما

  لان الرد علن ه   ااجة يلمموّ    الكصوي الواادة   المادة الراهينة  ن الدالموا، التي ت قرّ هوجوك توافق جمظع ابك مة  ع القواكم

كظد علن االممرااية الينم  بها، كما يون   دأ الدالموا هوا   والم ادئ الدالمواية، وه ا يوم  اللوا ح واللموريينات الساهقة للوواة، والتي تم اللمأ

 مريح كلى شمولظة القواكم وتإ ظقوا علن جمظع ابك مة وكلاذ   اد ه هوا  عام.  

،  ع الإهقا  علن  1370الواني  هكا   برا آنر يلمموّ    تقديم و ظقة تون كلى أنّ مجلة مظاكة الدالموا ألغن القاكون المدني   عام  

 التي كاكت ت ينلمبر كشاالظة نظكوا، وه ا ييناة ق وا مجلة مظاكة الدالموا للملك المادّة أيً ا   وقت لانق.  1309لمادة الساهقة اقس ا

كنّ مجلة مظاكة الدالموا لَ ييند يينلممد علن المادة الم كواة، اغس أنّ الك رية الساهقة كاكت تدعو كلى كلغا وا، فقد أعلن المجلة   الجواك 

كاكت المسألة المركزية فظوا هي عدم كمداا اأي جديد هوأنها، لان ممت المجلة      1370، و  عام  1367ه   المادة   عام  هإّن  

لمادة المدكظة  ذلك الينام لا يينني  وافقلمه ال مكظة علن الإهقا  علن المادة، واغس ذلك، فإنّ ه ا اللملسن لا يخلو  ن كشاالظات، وهرأيكا فإن كلغا  ا

ترجظح أندهما، مما يوجب    1309 المسلمحظ   هظكوما تجين   ن  المساواة  كنّ  كذ  والووادة؛  السكد  هم  اللمينااف  ضرواي، نصومًا   نالة 

هإّنهما  يًنا واللموجه كلى أدلة أنرى، ف حسب ه ا الرأي، لا يمان تجاه  شوادة الووود هس ب مجرد تينااضوا  ع السكد، ه  يجب الك ر    

 . و علن ابق  كهإاا كلظوما كذا تين ا ااسس  دى تإاهق ابدلة أ

هكاً  علن ذلك، فإنّ  وقف مجلة مظاكة الدالموا ي دو أقرك كلى اأي جمووا فقوا  الإ ا ظة ال ين يوااون   محة اللمسلس ، وه ا  

ع   ادئ اللقه الإ ا ي،  يهدّي كلى ترجظح ال ظكة علن الووادة، ولان الصواك هو أنّ محة اللمسلس  قد   لمت كدلظ  عكد ا لا يلمينااف  

 وقد تم تكاوا ه   المسألة ودااالموا وفق السنة الينقّكظة والمكإق السا د. 

 

 الخاتمة

ا هيند  كنَّ محةَ السكدِّ  ِّن نّا اسيات وابناديث والقاكون الملمينلق هه، أ رٌ لا يمان ككااا ، و  اللمينااف هم السكد وال ظّكة، لا اظَّم

لقاكون المدني  ن ق   مجلة مظاكة الدالموا، ظنَّ ال ينض  أنَّ ك رية هإّن السكد هي السا دة، ولان  ع ال حث ال ي   ن ا  1309كلغا  المادة  

لخاي لا توم  كلا شوادة  ق مْكا هه، ت مَّ أن "الَ ظِّكة " بمينكاها الينام تلم من السكد أيً ا، و  اللمينااف هم السكد وال ظّكة، كذا كاكت ال ظّكة بمينكاها ا

لة    دصم عدلم، فظما يلمينلق باللمكازع   أولوية الدلظ ، ولا توم  تينااف ابدلة، واَِّ ِّّ اللمينااف يجب اللموجّه كلى أدلة أنرى،  و  ابدش

د  طريق الوموا كلى ااقظقة  ن نّا الو ظقة والسكد؛ ول لك كذا فومكا  يننى الاالموواد علن أكهّ الإريق كلى الواقع، و ا دا ت قظمة السك
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ي الك ر     أكور  ن الَ ظِّكِّة، فو ا هو الماان المكااب للمإ ظق علس القاضي، ال ي يخرج   اللمينااف هم السكد والَ ظِّكَة، و  ه   ااالة يك غ

 اللمينااف هم علس القاضي والَْ ظِّكَة. 

 

 نافع تعارض الم

 هكاً  علن كفادة  هلف ه   المقالة، لا يوجد تينااف  صالح. 

 التقدير الشكر و 

الينلوم والمينااف الينالي اللماهع لمجمع المصإلن )ي(  کلظة  كوار  يناون ال حوث المحترم وز ّ  قسس الكور، وا ظة اللمحرير، وجمظع الز ّ     

 الينالمي.

 كما كلمقدم بالوار الجزي  كلى المحامم المحتر م علن تقديم  ّن اتهس ال كا ة والينلمظة. 

 

 المصادر 

 القرآن الاريم 

 .   ١٣٦٣لمظاني، محمد نسن؛ كلماك الق ا ، قس، داا الهجرة، الإ ينة الواكظة، أش

 هت.    1416ابادهظلي، أحمد هن محمد؛ مجمع اللا دة و البرهان، قس، الكور الإاّ ي،  

 هت.    ١٤٠٣ابادهظلي الغروي ااا ري، محمد هن علي؛ جا ع الرواة، قس،  دااة آية الله الين من المرعوي الكجلي،  
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